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     تــأتي موازنــة العــام المــالي 2018/2017 بمــا لا تشــتهي الأنفُــس. فقــد جــاء 
البيــان المــالي مؤكــدًا تطبيــق الحكومــة إجــراءات تقشــفية أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا 
دراكونيــة، فــا أزمعــت الحكومــة عــى تطبيقــه مــن قصــف للخدمــات، التوســع في 
السياســات النيوليبراليــة وإلغــاء الدعــم أتى مصحوبــاً بموجــة تضخــم لم تشــهدها 
ـة، وعــى أعقــاب أكــر انخفــاض في ســعر العملــة ومــا  البــاد في الذاكــرة الحيّـَ
أجــراه ذلــك مــن ســقم عــى الاقتصــاد المــري المهــدد. ففــي الوقــت الــذي يحتــاج 
المصريــون فيــه إلى حكومتهــم لترفــع عنهــم -ولــو قليــاً- مــن الآثــار الســلبية 
المترتبــة عــى فشــلها في إدارة الملــف الاقتصــادي، تــرأت منهــم الحكومــة بعــد 

اتخــاذ إجــراءات حمائيــة ضعيفــة لا تقابــل الإفقــار الناتــج عــن هــذه السياســات. 

     مــن أهــم ســات البيــان المــالي هــو تقديمــه توصيفًــا وافيًــا للمنــاخ الاقتصــادي 
وقــت إعــداد الموازنــة والظــروف المحيطــة بهــا، وكيــف تؤثــر المــؤشرات المختلفــة 
عــى الأولويــات الاقتصاديــة التــي تؤخــذ في الاعتبــار عنــد إعــداد الموازنــة. ويجــب 
ــم  ــة وأه ــيماته المختلف ــي بتقس ــاق الحكوم ــود الإنف ــا كل بن ــان أيضً ــدم البي أن يق
المصروفــات والمــوارد والإيــرادات ومصــادر تمويــل العجــز وأن يشــمل كل معلومــة 
ــل  ــة وتفصي ــوام الماضي ــة بالأع ــا مقارن ــا أيضً ــدم لن ــا يق ــة. ك ــن الموازن ــة ع ممكن

ــط.  ــدى المتوس ــة في الم ــداف العام ــا والأه إنفاقه

ــع  ــاورات م ــدة مش ــد ع ــت بع ــد طرُحَِ ــام ق ــذا الع ــة ه ــر أن موازن ــر بالذك ــن الجدي وم
صنــدوق النقــد الــدولي، ألزمــت الحكومــة نفســها بهــا بعــد قبولهــا حزمــة القــروض 
الــدولار ونقــص  أزمــة  الصنــدوق لإنقــاذ الاقتصــاد المــري مــن  التــي تزعمهــا 
احتياطــي النقــد الأجنبــي، لتســتبدل لاحقــاً أزمــة الركــود التضخمــي الناتجــة عــن 
سياســات ضريبيــة وماليــة أنتهجتهــا الحكومــة بالتشــاور مــع صنــدوق النقــد الدولي 

ــدولي. ــك ال والبن

في الســطور القادمــة، ســنقوم بتحليــل بعــض جوانــب البيــان المــالي لنقــدم لــكل 
ــم السياســات الماليــة  مهتــم بالشــأن الاقتصــادي المــري تفصيــاً مبســطاً لأه
والاجتماعيــة للحكومــة المصريــة في العــام المــالي 2018/2017، وتأثيرهــا عــى 

ــة.  ــه اليومي ــادي في حيات ــن الع المواط
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 يقــدم البيــان رؤيــة غــر واقعيــة وغــر شــاملة للاقتصــاد المــري، فقــارئ البيــان 
ــان  ــي البي ــل ويتباه ــة، ب ــة طاحن ــة اقتصادي ــر بأزم ــاد تم ــرة أن الب ــظ بالم ــد لا يلاح ق
الــورود إلى  ببعــض الإنجــازات العامــة التــي يجــب علينــا التمحيــص فيهــا قبــل 
التقســيمات الاقتصاديــة المفــردة. بنظــرة سريعــة عــى كيفيــة إدارة الحكومــة 
ــن  ــم )م ــراض والتعوي ــأت إلى الاق ــد لج ــة ق ــرى أن الحكوم ــي ن ــد الأجنب ــة النق لأزم
خــال تحريــر ســعر الــرف( لتمويــل احتياجــات النقــد الأجنبــي وإخــراج الحكومــة مــن 
أزمــة العملــة، وهــو مــا لم ينتــج عنــه فقــط أزمــة أخــرى في تمويــل الــواردات التــي 
ــية  ــم الأساس ــل حاجاته ــن لتموي ــات والمواطن ــن الصناع ــد م ــا العدي ــد عليه تعتم
والإنتاجيــة، بــل وترتــب عليــه  أيضًــا موجــة مــن التضخــم أتــت عــى الأخــر واليابــس 
حيــث فــاق التضخــم %31 وقــت إعــداد البيــان. وبالرغــم مــن أن  معــدل التضخــم قــد 
فــاق توقعــات صنــدوق النقــد الــدولي بمراحــل -فقــد توقــع الصنــدوق أن مســتوى 
ــة  ــأن خط ــة ب ــاع الحكوم ــا لإقن ــن كافيً ــك لم يك ــيقارب الـــ %18- إلا أن ذل ــم س التضخ
الصنــدوق غــر مكتملــة الأبعــاد، وغــر مترابطــة مــع واقــع الاقتصــاد المــري. 
وهكــذا، فقــد نزلــت الحكومــة عــى رغبــة الصنــدوق  وحكمتــه  الاقتصاديــة النظريــة 
ــدة،  ــعار الفائ ــع أس ــون برف ــم تك ــة التضخ ــى أن  محارب ــص ع ــي تن ــة،  والت المتهالك
فكلــا فشــل ارتفــاع أســعار الفائــدة في احتــواء التضخــم زادتــه الحكومــة بمباركــة 
الصنــدوق مــرة أخــرى. وبالرغــم مــن أن هــذا التكتيــك عــادة مــا يــؤدي للنتيجــة 
المرغوبــة إلا أنــه لم يؤخــذ في الاعتبــار انخفــاض ثقــة المصريــن في القطــاع البنكي 
عامــة، وانخفــاض اخــراق النظــام البنــي لحيــاة المصريــن الاقتصاديــة خاصــة مــا 
جعــل جُــل إنجــاز هــذا التكتيــك هــو تحجيــم الاســتثمار وإثقــال النظــام البنــي بفوائــد 

ــا عــى وجــع. متراكمــة دون حــل الأزمــة الأصليــة لتزيدهــا مرضً

ولربمــا يــأتي قســم المخاطــر الماليــة بأكــر صفاقــة في البيــان كلــه، فالقســم 
المخصــص للمخاطــر المحليــة والعالميــة بالــكاد ذكــر المخاطــر الماليــة المحليــة 
ــوام  ــهور والأع ــوال الش ــة ط ــهد أزم ــار لم تش ــة ازده ــري واح ــاد الم وكأن الاقتص
ــدة  ــة المتح ــروج المملك ــة في خ ــر المتمثل ــات للمخاط ــرد صفح ــا أف ــة، بين الماضي
مــن الإتحــاد الأوروبي، مخاطــر أعبــاء الديــون في الاتحــاد الأوروبي وارتفــاع أســعار 
الفائــدة في الولايــات المتحــدة واحتماليــة تبنــي سياســات حمائيــة أو تقشــفية في 
الــدول الســابق ذكرهــا. ولا نقــول أن هــذه العوامــل لا  تشــكل مخاطــر عــى الاقتصــاد 
المــري ولكــن إفــراد هــذه العوامــل بهــذا الشــكل يشــر الي تنصــل الحكومــة مــن 
المســؤولية تجــاه أي أثــر ســلبي عــى الاقتصــاد المــري، حتــى زيــادة أعبــاء الديــن 
مــن الأدوات قصــرة الأجــل يذكــر في البيــان وكأنــه واقــع، ولا يمثــل نتيجة للسياســات 
البيــان لا يتجاهــل السياســات الاقتصاديــة وتوابعهــا  أن  الحكوميــة، كــا نلاحــظ 
فحســب، بــل يتعامــل فقــط مــع عــدد محــدود جــدًا مــن السياســات الحكوميــة التــي 
تعتبرهــا الحكومــة سًرا في إنجــاز المســار الاقتصــادي. فمــن الإنجــازات التــي يــأتي 
ــتورية  ــات الدس ــان بالمخصص ــه  البرلم ــذي ألحق ــوه ال ــن التش ــان تقن ــذا البي ــا ه به
للصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي في تهــرب واضــح مــن المؤسســات الحاكمــة مــن 
ــق البيــان المــالي الطــرق الملتويــة التــي اتخذهــا  التزاماتهــا الدســتورية، فقــد طبََّ
ــن  ــزء م ــون كج ــد الدي ــن إدراج فوائ ــاضي م ــام الم ــب الع ــول إلى نس ــان للوص البرلم
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الإنفــاق عــى التعليــم والصحــة، كــا أدرج المستشــفيات الخاصة بالجيــش والشرطة 
ومصروفــات الــرف الصحــي في حســاب الناتــج الإجــالي لمصروفــات الصحــة لتجنــب 
زيــادة الإنفــاق عــى هــذه الأبــواب، مــا يعنــي أن هــذه الأبــواب لــن تحافــظ عــى 
مســتوى خدماتهــا الضعيــف أصــاً، بــل ســتواجه انحــدارًا قوياً ســيكون المتــرر الأول 

منــه هــم المواطنــن الأفقــر المعتمديــن عــى الخدمــات الحكوميــة. 
هــذا بالإضافــة إلى تباهــي الحكومــة بتحقيــق فائــض أولي بــدلاً مــن العجــز، وهــو 
مــا  تصــوره الحكومــة كنــر اقتصــادي بــارز، برغــم أن حســاب العجــز )أو الفائــض( لا 
يتضمــن بنــد الفوائــد في المصروفــات الــذي لم يحافــظ فقــط عــى منصبــه كأكــر 
بنــد في المصروفــات -حيــث يشــكل أكــر مــن %31.5 مــن المصروفــات- بــل ازداد بأكــر 
ــن  ــدلاً م ــن %25.3. فب ــر م ــاضي، أي بأك ــام الم ــن الع ــري ع ــه م ــار جني ــن 77 ملي م
مواجهــة حقيقــة أن العجــز الــكلي مــازال في زيــادة، اختــار البيــان أن يتباهــى بنجــاح 

زائــف لم ينتــج إلا عــن تجاهــل أكــر مشــكلة تواجهــه ألا وهــي “الديــون”.

ــز بــن  ــر، التميي ــد قــراءة هــذا التقري ومــن المهــم أن نأخــذ في الحســبان عن 	 
الموازنــة المعتمــدة للعــام المــالي 2016-2017 والتعديــات المتوقعــة لهــا الــواردة 
ــة  ــة المتاح ــات المعدل ــذ التوقع ــم أخ ــث ت ــام 2017-2018، حي ــالي لع ــان الم في البي
ــع،  ــرب للواق ــورة الأق ــم الص ــا لتقدي ــعياً من ــة س ــنحت الفرص ــا س ــبان كل في الحس
ــام  ــة الع ــة لموازن ــؤشرات المتوقع ــود والم ــم البن ــن أه ــنقارن ب ــي س ــا ي وفي
المــالي 2016-2017 كــا ورد في البيــان المــالي لموازنــة العــام المــالي 2018-2017. 
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أولاً: التقسيم الوظيفي للمصروفات1

إنفــاق  أذرع  تغطــي  قطاعــات  كعــرة  للموازنــة  الوظيفــي  التقســيم  يعــرض 
يتضمــن  الــذي  العامــة  الخدمــات  الهــرم قطــاع  الحكومــة، ويــأتي عــى قمــة 
ــث  ــي حي ــاق حكوم ــى إنف ــة بأع ــات العام ــة والخدم ــة والتشريعي ــزة التنفيذي الأجه
فاقــت ميزانيــة القطــاع 493 مليــارًا في مــروع الموازنــة المقترحــة مســتحوذًا 
عــى %40.92 مــن الموازنــة، وهــو واحــد مــن أقــل القطاعــات تأثــراً بالتضخــم حيــث 

ــدر بـــ 1.33%.  ــا يق ــاً حقيقيً ــوق %29.7 وانكماش ــميًا2 يف ــوًا إس ــجل نم ــه س أن
أمــا عــن القطــاع الوحيــد الــذي ســجل نمــوًا حقيقيًــا، وهــو قطــاع الحمايــة الاجتماعية 
والــذي حقــق نمــواً إســميًا يفــوق الـــ %60.4 عــن منشــور موازنــة العــام المــاضي، 
ــل في  ــام  لا تحم ــذه الأرق ــإن ه ــك، ف ــن ذل ــم م ــدر بـــ%22 وبالرغ ــا يق ــوًا فعليً ونم
طياتهــا مــا نبغــاه مــن توســع في مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة وتحســن منظومــة 
الدعــم، فــإن الأغلبيــة العظمــى لهــذه الزيــادة موجهــة لدعــم المنتجــات البتروليــة 
ــار  ــرب 22 ملي ــادة تق ــة )زي ــلع التمويني ــري( والس ــه م ــار جني ــوق 75 ملي ــادة تف )زي
جنيــه مــري( ودعــم الكهربــاء )زيــادة تفــوق 2.5 مليــار جنيــه مــري( وهــو ارتفــاع 
تعويــي يظهــر في المخصصــات بالجنيــه المــري ليحافــظ عــى نفــس نســب 
الدعــم والأســعار الدولاريــة، فهــو ببســاطة تعويــض عــن انهيــار القــدرة الشرائيــة 
للجنيــه المــري للســلع المدعومــة المشــراة أو الداخــل في إنتاجهــا مدخــات 
مشــراة في الســوق الدوليــة. وإذا أخذنــا في الحســبان أن الحكومــة تعهــدت بإلغاء 
ــادة  ــذه الزي ــرى أن ه ــة، ن ــة المقبل ــوام القليل ــال الأع ــاً في خ ــة تمام ــم الطاق دع
ــا، فهــي ليســت إلا تبطــن لحظــي ومكلــف للأزمــة  الظاهــرة ســوف تختفــي سريعً

قبــل أن يدفــع الشــعب الثمــن كامــاً مــع الانكــاش في تقديــم الدعــم. 

شــهدت  فقــد  الموازنــة،  مصروفــات  في  الحقيقــي  للانكــاش  بالنســبة  أمــا 
بنــد  بـــ %5.89 مقابــل نمــوًا إســميًا %23.7 وبخــاف  يقــدر  انكماشــاً  المصروفــات 
الحمايــة الاجتماعيــة فقــد انكمشــت مصروفــات كل الأبــواب، وتــراوح الانكــاش في 
ــن 14.64%  ــا ب ــة( م ــة بيئي ــباب، حماي ــكان، ش ــة، إس ــم، صح ــة )تعلي ــواب الخدمي الأب
ــاب الإســكان. هــذا الانكــاش الحقيقــي في  ــاب الصحــة لأكــر مــن %45 في ب في ب
المصروفــات يوضــح لنــا الأثــر الحقيقــي للسياســات التقشــفية المتبعــة ومــا ســيكون 
لهــا مــن أثــر بــارز عــى حيــاة المصريــن، فقــد شــهدت بنــود مثــل دعــم الصناعــات، 
ــوق الـــ 31.4%،  ــا يف ــا حقيقيً ــل انكماشً ــاش الطف ــم مع ــد، ودع ــة الصعي ــم تنمي دع
بينــا انخفــض الدعــم الحقيقــي للتأمــن الصحــي والأدويــة بأكــر مــن %21.5، كــا 
ــة  ــذ أول موازن ــق من ــذي طبُِّ ــا و ال ــل تمامً ــدودي الدخ ــكان مح ــم إس ــاء دع ــم إلغ ت

لحكومــات الســيسي3.

1  لأغراض حساب النمو الحقيقي تم استخدام الرقم العام لأسعار المستهلكين أبريل 2017 الرقم السنوي من 
موقع البنك المركزي وهو 31.464.

2  النمو الأسمي هو النمو بغير حساب تأثير التضخم. فهو لا يعكس القدرة الشرائية للنمو والانكماش على جودة 
توفير الخدمات مقارنة بالعام الماضي. 

3  لم تتطرق الحكومة في البيان المالي لتسبيب هذا التغير المفاجئ، ولا حتى بربطه بمشاريع الإسكان الأخرى 
كمشروع المليون وحدة. 
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ثانيًا: التقسيم الاقتصادي للمصروفات4

ــدف  ــث اله ــن حي ــتخدامات م ــرف في الاس ــه ال ــادي أوج ــيم الاقتص ــدم التقس يق
ــي: ــزاء وه ــة أج ــمة إلى ثماني ــا، مقس ــادي منه الاقتص

ــم  ــد. 4- الدع ــات. 3- الفوائ ــلع والخدم ــن. 2- شراء الس ــات العامل ــور وتعويض 1- الأج
والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة. 5- مصروفــات أخــرى. 6- شراء الأصــول غــر الماليــة 
)الاســتثمارات(. 7- حيــازة الأصــول الماليــة. 8- ســداد القــروض. هــذا ويتــم جمــع البنود 
الســتة الأولى تحــت مســمى المصروفــات، وهــو مــا نتناولــه  في هــذا القســم. فــإذا 
قســنا التغــرات في التقســيم الاقتصــادي للموازنــة المقترحــة، نجــد أن المصروفــات 
ــار  ــل إلى 1206.03 ملي ــاضي لتص ــام الم ــن الع ــبة %21.28 ع ــل زادت بنس في المجم
جنيــه مــري بالمقارنــة ب 994.41 المتوقعــة للعــام المــالي 2016- 2017، وبمراعــاة 

التضخــم تكــون قــد شــهدت انكماشــاً يقــدر ب7.75%.
وتظهــر أكــر زيــادة في بنــد شراء الأصــول غــر الماليــة للعــام الثــاني عــى التوالي، 
الــذي تزايــد مــن 90.93 مليــار جنيــه في العــام المــاضي إلى 135.43 مليــار جنيــه في 
ــا  الموازنــة المقترحــة وهــي زيــادة تقــدر بمــا يفــوق %48.9 وتحقــق معــدلً حقيقيً
للنمــو في إنفــاق الحكومــة عــى الاســتثمارات يتخطــى %13.2، في اســتكمال لتركيز 

الحكومــة عــى الاســتثمارات الــذي شرعــت فيــه، العــام المــاضي. 

أمــا أكــر البنــود حجــاً، هــو بنــد الفوائــد الــذي يمتــص قرابــة %31.6 مــن المصروفــات 
مرتفعًــا بأكــر مــن %25.3 ومحققًــا انكماشًــا حقيقيـًـا يقــدر بقرابــة %4.6، وتــأتي أغلب 
هــذه الزيــادة مــن الفوائــد عــى أذون وســندات الخزانــة العامــة، واللــذان يشــكلان 
-مجتمعــان- أكــر مــن 249 مليــار جنيــه مــري، أي أكــر مــن %65.39 مــن إجــالي 
الفوائــد المدفوعــة، حيــث ارتفعــت فاتورتاهــا بـــ%79.17 و %23.56 بالتــوالي، وهــو 
ارتفــاع ســيتزايد متســارعاً طالمــا اســتمرت الحكومــة في رفــع ســعر الفائــدة، لتدفــع 
الحكومــة فعليــاً -وإن كان مــن المــال العــام-  ثمــن فشــل  إدارة أزمــة التضخــم. هــذا 
ــادة التــي فاقــت %233 في  ــدًا، فالزي ــد الخارجيــة الأكــر تهدي ويظــل تضخــم الفوائ
ــات  ــل احتياط ــاً لتموي ــتدانة ح ــن الاس ــذت م ــد اتخ ــة ق ــأن  الحكوم ــذر ب ــد تن ــام واح ع
النقــد الأجنبــي، وقــرب أوان نضــج هــذه الديــون ينذرنــا بــأن هــذا الرقــم ســينتفخ أكــر 
فأكــر، خصوصًــا وأن  هــذه الديــون مقيــدة بالعملــة الأجنبيــة التــي لازال الجنيــه 
منهــاراً أمامهــا، ولا نجــد في الخطــة الاقتصاديــة للحكومــة المصريــة ســبلاً لخــروج 

الجنيــه المــري مــن أزمتــه. 

ــن  ــن %36.4 م ــر م ــت أك ــون5 امتص ــى الدي ــد ع ــادة في الفوائ ــر أن الزي ــدر بالذك  يج
الزيــادة في إجــالي المصروفــات هــذا العــام، وأكــر مــن %45 في العــام المــاضي 
و %53.5 في العــام قبلــه، وبالرغــم مــن انخفــاض هــذه النســبة عــى مــر الأعــوام 
ــام  ــة في الع ــادة متوقع ــة، والزي ــة للغاي ــت مرتفع ــا لازال ــة، إلا أنه ــة الماضي الثلاث
القــادم في ظــل نضــج الديــون الجديــدة وارتفــاع نســب الفائــدة، فحتــى مــا أقدمنــا 

عليــه مــن تقــدم و لــو بســيط ســيذهب جــراء الريــح.

4  عند الإشارة للعام المالي 2015-2016 في هذا الفصل فالإشارة للمتوقع الوارد في البيان المالي وليس المذكور 
في الموازنة المعتمدة للعام نفسه. 

5  عند ذكر الديون بدون محدد )خارجي/داخلي( فإننا نعبر عن الديون إجمالاً داخلية و خارجية. 
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أمــا بالنســبة للأجــور، فقــد ازدادت بمقــدار 16.8 مليــار جنيــه لتصــل إلى 239.56 مليــار 
ــد أن  ــم نج ــدل التضخ ــاس مع ــد قي ــن بع ــدر بـــ %7.55 ولك ــادة تق ــري، بزي ــه م جني
فاتــورة الأجــور قــد ســجلت انكماشًــا يقــدر بنســبة %18.19، وهــو مــا ينــذر بانخفــاض 
ــم  ــر منه ــا بكث ــة، دافعً ــات الدول ــن بمؤسس ــة للعامل ــدرة الشرائي ــديد في الق ش
تحــت خــط الفقــر ومعــززاً لأســباب الركــود الاقتصــادي في ظــل إضعــاف القــدرة 
ــادة  ــن الزي ــم م ــر. وبالرغ ــتهلكة في م ــح المس ــر الشرائ ــدى أك ــتهلاكية لإح الاس
ــا  الإســمية التــي تفــوق 54 مليــار، فــإن بنــد الدعــم أيضًــا قــد ســجل انكماشًــا حقيقيً
ــة  ــاب الحماي ــا لب ــاب )%89.6( وظيفيً ــذا الب ــة ه ــب ميزاني ــه أغل ــبة %4.63 وتوج بنس
الاجتماعيــة الســابق مناقشــته في التقســيم الوظيفــي. ويــأتي انخفــاض فاتــورتي 
الدعــم والأجــور اســتكمالاً لسياســة الحكومــة في خفــض العجــز عــى حســاب الأجــور 
والدعــم في إطــار السياســات النيوليبراليــة التــي تتبناهــا الحكومــة، والتــي الزمــت 
نفســها بهــا في مقابــل حزمــة مســاعدات المؤسســات الماليــة الدوليــة لتخفيــض 
الإنفــاق الحكومــي الفعــي عــن طريق عــدم مجــاراة التضخــم والتركيز عــى القيمة 

الإســمية للمخصصــات بــدلاً مــن قدرتهــا الفعليــة عــى تلبيــة الخدمــات المبتغــاه.
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شراء الأصول غير المالية )الاستثمارات(:

اســتمرت الحكومــة أيضــاً في خطــة تمويــل الاســتثمارات في الأصــول الثابتــة التــي 
بدأتهــا العــام المــاضي، وهــي إحــدى الاتجاهــات القليلــة في الموازنــة التــي تلقى 
استحســاناً واســعًا مــن مختلــف القــوى لمــا لها مــن دور في دفــع النمــو الاقتصادي 
وتحســن البنيــة التحتيــة المتهالكــة في ربــوع الجمهوريــة، ولم تــأت الموازنــة 
الجديــدة بأيــة تعديــات جذريــة، حيــث اســتمر توزيــع المخصصــات عــى الأفــرع 
الوظيفيــة المختلفــة عــى نفــس نمــط العــام المــاضي. وتــأتي الزيــادة الواســعة 
في مخصصــات الاســتثمار مفاجئــة، إذا وجدنــا أن الأرقــام المعدلــة الــواردة في هــذا 
ــة  ــدرج بموازن ــن الم ــل م ــتثمارات أق ــى الاس ــي ع ــاق الفع ــت أن الإنف ــان أوضح البي
ــمَ  ــمْ يــرح البيــان الحــالي لِ ــار جنيــه مــري. ولَ العــام المــاضي بأكــر مــن 16 ملي
تراجعــت الحكومــة عــن صرف أكــر مــن %45 مــن الزيادة المقــررة في العــام الماضي، 

وهــل يكــون مصيرهــا نفــس مصــر زيــادة مخصصــات العــام الحــالي؟ 

الهيئات الخدمية

المحليات

الجهاز الإداري

 التقسيم الاداري
للاستثمارات 57.8٪

36.8٪

5.8٪
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دفاع

حماية إجتماعية

تعليم

شباب و ثقافة

صحة

الإسكان

حماية البيئة

الشئون الإقتصادية

النظام العام

خدمات عامة

الإستثمارات
 بالتقسيم
 الوظيفي

39.8٪

7.6٪

19.9٪

17.5٪

3.2٪

10.1٪
1.7٪

0.4٪

0.0٪0.1٪
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ثالثًا: الصورة العامة للاستخدامات 

وبعــد اســتعراض أهــم مــا ورد في بنــود المصروفــات ومــا طــرأ عليهــا مــن تغــرات، 
وجــب علينــا الإشــارة الي أن المصروفــات وحدهــا لا تغطــي الإنفــاق الحكومــي كلــه 
حيــث لا تتضمــن بنــدي: حيــازة الأصــول الماليــة وســداد القــروض. ويعتــر بنــد ســداد 
ــوق 265.39  ــا يف ــدر بم ــث يق ــاق، حي ــى الإط ــة ع ــود الموازن ــر بن ــث أك ــروض ثال الق
مليــار جنيــه مــري، وبالرغــم مــن أن هــذا يشــكل زيــادة تفــوق 9 مليــار جنيــه عــن 
المقــدر في موازنــة العــام المــاضي، إلا أنــه انخفــاض بأكــر مــن 40 مليــار جنيــه عــن 
ــرح  ــرق ل ــان لم يتط ــم أن البي ــة. وبرغ ــة الحالي ــان الموازن ــوارد في بي ــع ال المتوق
ــون  ــداد الدي ــد س ــئ في بن ــاخ المفاج ــذا الانتف ــح أن ه ــه يرج ــة، إلا أن ــذه المفارق ه
في العــام المــاضي كان بســبب تغــر ســعر صرف الــدولار وأثــره عــى تكلفــة ســداد 
القــروض الخارجيــة. هــذا ويشــكل بنــدا خدمــة الديــون المتمثلــن في الفوائــد 
وســداد القــروض مجتمعــان %43.44 مــن إجــالي الإنفــاق الحكومــي، وهــي نســبة 
كارثيــة تعــر عــن مــدى تفاقــم أزمــة الديــون التــي تمتــص مــوارد الحكومــة أولاً بــأول 
وتهــدد النمــو الاقتصــادي للبــاد و وتؤثــر بالســلب عــى السياســات الحكوميــة التــي 
تصبــح مرهونــة بدينهــا، ويهــدد اســتقرار اقتصادهــا الــكلي، مــا يجعلهــا أشــد تأثــرا 

بالأزمــات.

سداد القروض

حيازة الأصول المالية 

مصروفات 

2015\2014

75.1٪

23٪

1.9٪
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سداد القروض

حيازة الأصول المالية 

مصروفات 

متوقع
2016\2015

75.6٪

23.3٪

1.1٪

سداد القروض

حيازة الأصول المالية 

مصروفات 
مشروع

2017\2016

81.1٪

17.8٪

1.1٪
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رابعًا: التقسيم الاقتصادي للإيرادات6

ــه  ــار جني ــام 2017-2018 834.6 ملي ــروع ع ــة في م ــة العام ــرادات الموازن ــت إي بلغ
ــغ  ــذي بل ــاضي ال ــام الم ــع للع ــن المتوق ــه ع ــار جني ــوق 190 ملي ــادة تف ــري بزي م
643.8  مليــارًا، ويمثــل هــذا نمــوًا يقــدر بـــ %29.63، ولكــن هــذه الزيــادة المحمــودة 
في الإيــرادات التهــم أثرهــا معــدلات التضخــم المرعبــة لتتحــول هــذه الزيــادة 

لانكــاش بقــدر 1.39%.

6  عند الإشارة للعام المالي 2016-2017 في هذا الفصل فالإشارة للمتوقع الوارد في البيان المالي وليس المذكور 
في الموازنة المعتمدة للعام نفسه إلا في حال ذكر خلاف ذلك. 
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الإيرادات الضريبية:
 

ــذي  ــة ال ــرادات الضريبي ــد الإي ــن بن ــادة م ــذه الزي ــن ه ــوق %72.36 م ــا يف ــأتي م وي
شــهد زيــادة تقــدر بـــ 145.87 مليــار جنيــه مــري بنســبة %31.85، وهــي زيــادة تقارب 

الاختفــاء بعــد أثــر التضخــم حيــث تتضــاءل لحــوالي  0.29%. 
قرابــة ثلثــا هــذه الزيــادة مــن الضرائــب غــر المبــاشرة عــى أعقــاب تطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة، والتــي زادت نســبة تعريفتهــا بـــ%1 في العــام المــالي الحــالي 
إلى %14، وهــي ضريبــة رجعيــة تنــافي مبــادئ العدالــة الضريبيــة لمــا تضعــه مــن 
عــبء غــر متناســق عــى المســتهلكين الأكــر فقــراً، ويضــاف إلى ذلــك أنهــا ضريبــة  
ــرارًا  ــرارًا وتك ــدت م ــة وع ــم أن الحكوم ــم رغ ــة التضخ ــاهمت في أزم ــتهلاكية س اس
أنهــا ســتتلافى هــذا الأثــر، كــا أن التوســع في الضرائــب الاســتهلاكية لــه أثــر 
عكــي عــى مــؤشرات الاســتهلاك، مما يضعــف النمــو الاقتصــادي في الاقتصادات 
المدفوعــة بالاســتهلاك الشــخصي النهــائي كــا يحــدث في مــر، فتخــر الدولــة  
باليمنــى مــا أخذتــه باليــرى. أمــا الثلــث الثالــث فيــأتي أغلبــه مــن المؤسســات التي 
انتفــخ دخلهــا وضرائبهــا نتيجــة تعويــم العملــة مثــل قنــاة الســويس وهيئــة البــرول 

وشركائهــا.

ــألة  ــة في مس ــة وخاص ــة المتفائل ــات الحكوم ــر إلى توقع ــوم النظ ــب في العم يج
الضرائــب بعــن الحــذر، حيــث نــادرًا مــا تنجــح الحكومــة في تحصيــل هدفهــا الضريبــي. 
وبرغــم أن الحكومــة تتوقــع تخطــي الهــدف  لعــام 2016-2017، إلا أن هــذا التوقــع 
مدفــوع بفــرق ســعر صرف العملة التي ستكســبها بضعة مليــارات في ضرائب شركات 
ــزي،  ــك المرك ــي والبن ــك الأجنب ــرول والشري ــة الب ــويس، وهيئ ــاة الس ــوال، وقن الأم
وتبقــى قــدرة الحكومــة عــى تحصيــل مــا تنتويــه للعــام المــالي 2017-2018 محــل 
ــة في  ــض للغاي ــي7 المنخف ــد الضريب ــي الجه ــر ه ــكلة الأك ــل المش ــر. وتظ ــك كب ش
مــر، حيــث تصــل بالــكاد إلى %13.4 )تتوقــع الحكومــة وصولهــا في العــام المــالي 
القــادم لـــ%14.7( وهــي نســبة منخفضــة للغايــة مقارنــة بباقــي الــدول حتــى الواقع 
منهــا في تصنيــف الــدول ذات الدخــل المتوســط المتــدني الــذي تنتمــي لــه مــر، 

حيــث يعتــر المتوســط المبُتغَــى 26.4%.

7  الجهد الضريبي هو نسبة الضرائب المجباة من قبل الدولة في العام المالي من الناتج المحلي الإجمالي، وهو 
مؤشر مهم حيث يعبر عن قدرة و كفاءة الحكومة الجبائية و مدى كفاءة الحكومة في الاعتماد على مواردها 

الداخلية لتمويل احتياجات الدولة. 
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خامسًا: العجز

العجــز هــو الفــرق بــن مــا تنفقــه الدولــة وبــن المتــاح لهــا مــن مــوارد ماليــة، ويتــم 
تمويلــه عــن طريــق الاقــراض مــن المصــادر المحليــة والأجنبيــة وإصــدار الأوراق 
الماليــة بخــاف الأســهم، ويوجــد عــدة أنــواع مــن العجــز كل منهــا يعــر عــن مــدى 
قــدرة الدولــة عــى تمويــل إنفاقهــا بشــكل مختلــف. ولأغــراض شرح هــذه الموازنــة، 
تــم اختيــار نوعــن مــن العجــز، أولهــا “العجــز الــكلي”، وهــو الفــرق بــن أول ســبعة 
أبــواب في الاســتخدامات وأول أربعــة أبــواب في المــوارد، ويتخــذ مــؤشًرا عــى 
ــز  ــا “العج ــة. وثانيه ــطتها المختلف ــة أنش ــى تغطي ــة ع ــوارد الدول ــدرة م ــدى ق م
ــا إليــه البــاب الثامــن مــن الاســتخدامات وهــو  الفعــي”، وهــو العجــز الــكلي مضافً

ــة.  ــة الحقيقي ــات الدول ــالي احتياج ــؤشر لإج ــتخدم كم ــروض، ويس ــداد الق س
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وبالرغــم مــن تباهــي الحكومــة بتحقيــق فائــض أولي فــإن الواقــع يختلــف، فالعجــز 
الــكلي لازال في تزايــد، والتوقعــات المعدلــة الــواردة في البيــان تشــر إلى زيادتــه 
في العــام المــاضي عــن المــدرج في الموازنــة بأكــر مــن 40 مليــار جنيــه مــري، 

وفي حالــة العجــز الفعــي يرتفــع هــذا الرقــم لـــ 88.55 مليــار جنيــه مــري.
وتظــل أكــر أزمــة تواجــه الموازنــة العامــة هي العجــز التمويــي الدائم الــذي يرهن 
ــد  ــا بع ــد عامً ــي تتزاي ــون الت ــن الدي ــج م ــرة ثل ــد ك ــؤدي لتولي ــا، وي ــتقبلنا بحاضرن مس
عــام، والتــي بدورهــا تزيــد مــن عــبء خدمــة الديــون عــى الموازنــة مــا يزيــد مــن 
العجــز ثانيــة، وهــو مــا يهــدد اســتقرار الاقتصــاد الــكلي ويجعــل الاقتصــاد أكــر عرضــة 
ــن  ــه إلا الدائن ــذب إلي ــري، ولا يج ــوق الم ــن الس ــتثمرين ع ــد المس ــات، ويبع لصدم
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الضــواري حيــث يخــاف الباقــن مــا قــد يتســببه هــذا العجــز المخيــف. أمــا في مجــال 
التصنيــف الائتــاني، فمــر لازالــت في أســفل حزمــة المضاربــة الشــديدة )ب-/ب3( 
ويتهددهــا الهبــوط إلى حزمــة المخاطــرة الشــديدة خاصــة إذا أدت الأزمــة لأي تعــر 
في ســداد خدمــات الديــون المتزايــدة، مــا قــد يــؤدي لحجــوم المســتثمرين عــن 

الاســتثمار في الاقتصــاد المــري، ومــا يصعــب عمليــة الاســتدانة أكــر وأكــر. 
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سادسًا: الدين العام

لم يتــم إلقــاء الضــوء عــي الديــن العــام بالشــكل الــكافي، حيــث لم يأخــذ حقــه مــن 
ــات أو  ــا أي توضيح ــن ب ــن صفحت ــل م ــه في أق ــم زج ــالي، وت ــان الم ــر في البي الذك
اســتفاضة في شرح الديــون، خاصــة مــع أهميتهــا في دولــة تعــاني مــن أزمــات 

ــر«.  ــا »م ــة مثلن تمويلي
ويقــدر الديــن الخارجــي في البيــان المــالي بـــ 471.9 مليــار جنيــه مــري، وهــو يعــر 
ــك  ــاب ذل ــم حس ــف ت ــان كي ــدم البي ــط )ولم يق ــي فق ــي الحكوم ــن الخارج ــن الدي ع
الرقــم(، وليــس الديــن العــام الخارجــي وهــو المقــدر طبقًــا لبيانــات البنــك المركــزي 
في نــرة أبريــل بمــا يفــوق 67.32 مليــار دولار بمــا يقــارب التريليــون ومائتــن 
وعشريــن مليــار جنيــه مــري8، والمهــم أن البيــان لم يقــدم معلومات خاطئــة ولكن 

تغــاضى عــن ذكــر المعلومــة كاملــة، ولكــن هــذا لــن يغــر مــن واقــع أزمــة الديــون ! 9

8  قدرت القيمة بالجنيه المصري بناء على سعر صرف البنك المركزي للدولار المقدر بـ 18.13 جنيه مصري. 
9  جدير بالذكر أيضا وجود اختلافات بين تقديرات البيان للدين العام الداخلي والبيانات المقدمة من البنك المركزي 

ووزارة المالية، ولكن حجم هذه الاختلافات صغير نسبيا وبافتراض النية الحسنة قد يرجع لتوقعات أو طرق حساب 
بينها اختلافات طفيفة. 
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خدمة الديون بالنسبة للإستخدامات
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وكــا تظهــر حســاباتنا المعتمــدة عــى التقديــرات المتفــق عليهــا مــن نــرة 
البنــك المركــزي الســابق ذكرهــا والبيانــات الصــادرة عــن وزارة الماليــة، فــإن معــدل 
المديونيــة الحقيقــي محتســبًا عــى إجــالي الناتــج المحــي المعــدل لعــام 2016-

2017 تفــوق %131، وبافــراض ثبــات المديونيــة وتحقيــق معــدل النمــو المطــروح في 
الموازنــة )وهــا هدفــان ليــس مــن المتوقــع تحقيقهــا( ســتنخفض النســبة فقــط 
لتحلــق فــوق %100، وهــي لاتــزال نســبة مرتفعة جــدا وتمتــد أثارها الســلبية لتغطي 
كافــة المــؤشرات والسياســات الماليــة والاقتصاديــة. وتظــل أزمــة العجــز المرتبطــة 
مبــاشرة بأزمــة الديــون هــي أكــر المشــاكل التــي تواجــه الاقتصــاد المــري، خاصــة 

وأن خدمــة الديــون تمثــل أكــر مــن %43.4 مــن الإنفــاق العــام. 



24

خاتمة:

بعــد اســتعراض أهــم مكونــات البيــان المــالي وأهــم مؤشراتــه، نســتطيع أن نرصــد 
بعــض النقــاط الهامــة. نســتطيع أن نــرى بوضــوح أن الحكومــة لم تفشــل فقــط في 
كبــح جــاح التضخــم، بــل ســاهمت فيــه مبــاشرةً بالاســتمرار في تطبيــق حزمــة 
ــق  ــل: تطبي ــن مث ــات المواط ــي حاج ــري ولا تراع ــاد الم ــب الاقتص ــات لا تناس سياس
ــم  ــتشراء التضخ ــاهم في اس ــا س ــا. م ــع تعريفته ــة، ورف ــة المضاف ــة القيم ضريب
ــفية  ــة تقش ــا موازن ــدم لن ــتخدامات ليق ــوارد والاس ــو في الم ــتقطع النم ــذي اس ال
وانكماشــية بامتيــاز. نــرى هــذا التقشــف ســاطعًا في بنــد الأجــور، الــذي واجــه 
أســوأ انكــاش حقيقــي في بنــد المصروفــات معــراً عــن مــدى تخــي الحكومــة عــن 
عامليهــا، بالــذات الطبقــات المهــددة منهــم، الذيــن تتوعدهــم الموازنــة التقشــفية 
بالفقــر والإفقــار. كــا أتى نــزول الحكومــة عــن التشــوهات التــي ألحقهــا البرلمــان 
بالمخصصــات الدســتورية وإدراجهــا في موازنــة العــام الحــالي دليــاً عــى أن 
الحكومــة غــر مهتمــة بتحقيــق التنميــة الحقيقية بقــدر اهتمامها بتجنــب المقاضاة 
أو النــزول عــى رغبــات المقرضــن، فتحــرك الحكومــة للالتفــاف عــى الدســتور بهــذا 
الشــكل خــر دليــل عــى رؤيــة الحكومــة للدســتور كمجــرد حــر عــى ورق تعلــو 
الحكومــة عــى نصوصــه متــى أعاقــت أو عارضــت سياســتها. و يظــل مثلــث الأزمــة: 
)الإيــرادات، والعجــز، والديــن( حــاضًرا أقــوى مــا ســبق بعــد تأصــل أزمــة الديــون في 
ــة.  ــل الأزم ــري في ظ ــاد الم ــددة للاقتص ــمة المح ــح الس ــري، لتصب ــاد الم الاقتص
وبرغــم التحســن الطفيــف في الإيــرادات الضريبيــة، إلا أنهــا لازالــت منخفضــة للغايــة، 
خاصًــة وأن هــذا التحســن أتى عــى ظهــر رفــع الضرائــب غــر المبــاشرة، في اعــراف 
ضمنــي مــن الحكومــة بعــدم قدرتهــا عــى جبايــة الضرائــب المبــاشرة المســتحقة أو 

ترميــم الهيــكل الضريبــي المتهتــك.

قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، رفــع الدعــم عــن المحروقــات، تحجيم بنــود الإنفاق 
عــى الأجــور والدعــم.. كل هــذه القــرارات أتــت تجســيدًا لانحيــازات الحكومــة الطبقية، 
ــة  ــه أي ــة في ــى الحكوم ــس ع ــع لي ــده، مجتم ــا تري ــري ك ــع الم ــا للمجتم ورؤيته
ــزولاً  ــاءت ن ــا ج ــرارات أيضً ــذه الق ــوق. كل ه ــة حق ــن أي ــه للمواط ــس في ــات ولي التزام
عــى إمــاءات المقرضــن10 مذكــراً بقــول تومــاس ســانكارا »مــن يطعمــك، يحكمــك«. 
ــع،  ــا تنف ــر م ــر أك ــة ت ــج اقتصادي ــام لبرام ــن، والاستس ــام المقرض ــاح أم فالانبط
وبيــع مصلحــة المواطــن لمصلحــة المســتثمرين، لا يقــل جثامــة لأنــه يــأتي عــى 
أعقــاب أزمــة المديونيــة، فالديــون نتيجــة العجــز، والعجــز نتيجــة الفشــل الضريبــي، 
والفشــل الضريبــي نتيجــة لسياســات يمليهــا علينــا المقرضــن، فــا فــرار مــن هــذه 
ــي”  ــكل ضريب ــاء “هي ــة، وبن ــة المفرغ ــذه الحلق ــر ه ــا إلا بك ــروج منه ــة أو الخ الأزم
كــفء وعــادل يحقــق مــا نأمــل مــن تنميــة، ولا يرهــن آمــال مســتقبلنا بفشــل حاضرنــا. 

10  أو على الأقل هذا ما صرحت به الحكومة، بخلاف بعض التصريحات التي رمت بأن الحكومة هي من وضعت تلك 
الأهداف لنفسها




